إعداد مؤسسة المرهفات 


في جوازذبحالكفار 


بل كتب المرهفات لس الصارم البتار في جواز ذبح الكفار 


الحمد لله رب العالمين أما بعد: 
فهذا بحث مختصر فيه ذكر الأحاديث والآثار الصحيحة التي تدل على جواز نحر الكفار 
والمرتدين وحرٌ رؤوسهم وضرب أعناقهم» ونبيّن فيه أن ذلك كان أمرا معروفا في المسلمين 
قدي| من غير نكير والحمد لله. 


قال الإمام أحمد في المسند :)۷٠۳١١(‏ 

"قال يعقوب: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه 
عروة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من 
رسول الله فم كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر 
فذكروا رسول الله يا فقالوا: ما رأينا مثل ما صيرنا عليه من هذا الرجل قطء سفّه أحلامناء 
وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب آهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظیم» أو كما 
قالوا: قال: فبينما هم كذلك, إذ طلع عليهم رسول الله كيا فأقبل يمشي» حتى استلم 
الركن» ثم مر بهم طائفا بالبيت» فلم| أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقولء قال: فعرفت ذلك في 
وجهه. ثم مضى. فلا مر بهم الثانية» غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضی» ثم مر 
بهم الثالثة» فغمزوه بمثلهاء فقال: ""'تسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد بيده 
لقد جتتكم بالذبح". 

فأخذت القوم کلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه 
وصاة قبل ذلك لَيرفَؤٌُه بأحسن ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسمء 


انصرف راشداء فوالله ما كنت جهولاء قال: فانصرف رسول الله ماي حتى إذا كان الغد. 


س كتب المرهفات لس الصارم البتار في جواز ذبح الكفار 


اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه» 
حتى إذا بَادَأكم بها تكرهون تركتموه فبينم| هم في ذلكء إذ طلع عليهم رسول الله كك فوثبوا 
إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به» يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم 
عنه من عيب آهتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله كَلِِ: "نعم نا الذي أقول ذلك" قال: 
فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه» قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» 
دونه» يقول وهو يبكي: # أَنَقدُلُونَ رَجُلًا أنْ قول ري الله ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشد 
مارأيت قريشا بلغت منه قط". 

وإسناد أحمد حسنٌ لأجل محمد بن إسحاق» وانتفى تدليسه بتصريحه بالتحديث. 

وني هذ الحديث فوائد كثيرة» وما بهمنا منها قوله يَِ: '"تسمعون يا معشر قريشء أما 
والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح". 

ومعناه أن النبي كَل ى| أرسل مبشرا وهاديا فهو منذر ومحذر للمشركينء والذبح هنا على 
معناه المعروف لغة وعرفاء فإن الأصل في الكلمة أن تحمل على حقيقتها وعلى مراد المتكلم 
بهاء فالذبح: القطع» فإن كان على صفة خصوصة فهو الذبح الشرعي الذي تباح به الذبيحة» 
وإن كان مطلق القطع من عند الرقبة والعنق فهو المقصود هنا. 

وعلى هذا فيؤخذ من الحديث جواز ذبح الكفار بنحر وقطع أعناقهم» وقد حاول بعضهم 
منع تعميم هذا الحكم على غير من أخبرهم به النبي ل وهو صناديد قريش» ولكن هذا 
ضعيف إذ الأصل أن تخصيص الحكم بسببه لا يكون إلا بدليل خارجي» ولا دليل هناء 
وقوهم يخصصه أن النبي بيه بعث رحمة للعالمين ليس بتخصيص ولا معارضة بينهما أصلاء 
لأن النبي بيا أمر بهذا وبهذاء فإن النبي بي نبي الرحمة ونبي الملحمة كا جاء في عند أحمد في 
المسند )١4675(‏ وغيره بإسناد صحيح من حديث أي موسى رضي الله عنه» وقد وصف 
النبي ية في بعض الآثار بالضحوك القتال وإن كانت لا تثبت لكن معناها صحيح ثابت 


بغيرها. 
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قال ابن القيم في زاد المعاد :)87١1(‏ 

"أما نبي الملحمة: فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين 
الكفار لم يعهد مثلها قبله» فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء 
وقد أوقعوا بهم من الملاحم مالم تفعله أمة سواهم. 

وأما نبي الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم 
وكافرهم» أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة» وأما الكفار فأهل الكتاب منهم 
عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده» وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار 
وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. 

ثم قال: وأما الضحوك القتال» فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك في 
وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظء قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم 
لومة لائم". اه ختصرا 

وهذا ظاهر لمن تأمله فلا نطول في البحث فيه. 

وما يشهد على جواز ذبح الكفار أن الصفة المعهودة في القتال في الزمن الأول كانت بضرب 
الأعناق» وضرب العنق: هو حزه وقطعه من أصله. وهذا داخل في معنى الذبح العام الذي 
هو القطع» وما يشغب به بعضهم أن القطع مغاير للذبح فيجوز القطع دون الذبح فلا يصح 
في هذا المقام لأنهم إن أنكروا الذبح بأنه صفة قتل مستبشعة» فهم أنكرٌ لقطع الأعناق أيضاء 
إذ لا فرق بين قطع العنق بسيف أو ذبحه بسكين لأن قطع العنق يحصل بهذا وهذاء وليس 
هناك دليل يمنع منه لأن المقصد هو قتلهم وإرهابهم» وأيضا فالذبح متضمن لقطع العنق» 
والذي هو من حقيقة ضرب الرقاب كذلك» فبينههم| تشابه في الصفة. 

ثم نقول لا حدّ لوصف أي قتلة بالاستبشاع إلا بأن يدل عليها دليل» وأما ما سوى ذلك 


فهو داخل في عموم الشدة على الكفار المأمور بهاء وقد سمل النبي ب أعين أناس» ورجم 
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آخرين» وهي عند بعض الناس مستبشعة» ولكنها في شرعنا جائزة فيمن كان في مثل تلك 
الخال والشرع أحق بالاتباع من عقول الناس وأهوائهم. 

قال تعالى: « فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأعنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنّْهُمْ كُلَّبَتَانِ4 [الأنفال: .]١١‏ 

وقد اختلف في ضرب الأعناق هنا هل المراد به ضرب الرؤوس بدلالة كلمة فوق» أو 
ضرب نفس العنق أي قطعهاء وصوّب ابن جرير حملها على المعنيين لعدم وجود مرجّح 
ولاحتمال اللفظ ذلكء قال في تفسيره :)۷١ /١١(‏ "والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن الله أمر المؤمنين معلمهم كيفية قتل المشركين وضربهم بالسيف أن يضربوا فوق الأعناق 
منهم والأيدي والأرجل» وقوله: # فوق الأعناق € محتمل أن يكون مرادا به الرؤوس» 
ومحتمل أن يكون مرادا به فوق جلدة الأعناق» فيكون معناه: على الأعناق وإذا احتمل ذلك 
صح قول من قال: معناه الأعناق. وإذا كان الأمر محتملا ما ذكرنا من التأويلء لم يكن لنا أن 
نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لههاء ولا حجة تدل على 
خصوصه. فالواجب أن يقال: إن الله أمر بضرب رءوس المشركين وأعناقهم وأيديهم 
وأرجلهم أصحاب نبيه ية الذين شهدوا معه بدرا". اه 

وبنحوه قال ابن كثير في تفسيره فحمل تفسيرها على الأمرين قال (4 /75): "اضربوا اهام 
ففلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطعوها". اه 

ومثله قوله تعالی: ادا َنم الَِّينَ كمَرُوا قَضَرْبَ الرَّقَابٍ » [عمد: .]٤‏ 

قال ابن كثير (۳۰۷/۷): '"إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف". اه 

فمن ينكر الذبح وقطع الرأس لأنه صفة مستبشعة» فما جوابه عن هذه الآية» وهي تأمر بفلق 
الرؤوس وحرٌ الرقاب وضرب الأيدي والأرجلء والحقيقة أن استبشاعهم ها سببه مراعاة 
كلام الطاعنين في المجاهدين من العلمانيين وأذنابهم» وليس من باب التحقيق العلمي 
ودراسة الآلفاظ الشرعية وإعطائها حقها في الدلالة على المعاني» فمن ينكر نحر الكفار عليه 
أن ينكر ضرب رقابهم وقطعهاء فإن النتيجة واحدة من كليه) وإن اختلفت الآلة والطريقة» 


ولذلك لم يفرق المسلمون قديا بين هذا وهذاء بل قد يسمون حر العنق ضربا كا سيأتي. 
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نما جاء عن الصحابة في قطع العنق وحرّها واستئذان النبي ياء في ذلك: 

ما أخرجه مسلم (55 / 117/55) من حديث سلمة بن الأكوع» قال: "غزونا مع رسول الله 
كد هوازن» فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل 
أحمر» فأناخه. ثم انتزع طلقا من حقبه. فقيد به الجملء ثم تقدم يتغدى مع القوم» وجعل 
ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهرء وبعضنا مشاة» إذ خرج يشتد. فأتى جمله. فأطلق قيده ثم 
أناخه. وقعد عليه. فأثاره فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاءء قال سلمة: 
وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت 
حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته؛ فلها وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي» فضر-بت 
رأس الرجلء فندر» ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه» فاستقبلني رسول الله كَل 
والناس معه» فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع, قال: "له سلبه أجمع". 

وعند أحمد في المسند )١1519(‏ قال سلمة: "فأدركته. فأنخت راحلته وضربت عنقه 
فغتمني رسول الله ي سلبه". قوله (فندر) أي سقط. 

وما أخرجه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (171/ 5544) في قصة حاطب بن أي بلتعة رضي 
الله عنه وما حصل منه من إرساله كتابا إلى قريش يخبرهم ببعض أمر رسول الله َك فلا أي 
النبي يك بالكتاب قال عمر: "يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: "إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم". 

والشاهد منه أن عمر رضي الله عنه حكم على حاطب بم ظهر له ولم يعلم حقيقة الواقعة» 
فاستأذن رسول الله بي في ضرب عنقه» فبيّن له النبي بي أن ما ظنه عمر غير صحيح» وأن 
ما فعله حاطب رضي الله عنه لم يكن كفرا بعد إسلام فيستحق هذا القتل» فلم يستنكر النبي 
يه من عمر الحكم ولا طريقة القتل» وإنا بيّن له أن هناك مانع صحيح يمنع تنزيل الحكم 
على حاطب» فعلم من هذا أن ضرب الأعناق صفة قتل معلومة عندهم غير مكروهة سواء 
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كانت حال القتال أم لاء لأن هذه الواقعة لم تكن في قتال» بل كانت مع من ظنه عمر وقع في 
ردة» فهي أيضا ليست مختصة بمن كان كفره أصليا. 

وكذلك ما جاء في البخاري (1755) ومسلم (7597*0/45) في قصة ابن صياد وأنه لما قال 
له النبي يَكِِ: ""إني قد خبأت لك خبيئا". فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال: "اخسأًء فلن 
تعدو قدرك" فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي كَله: 
"إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله". وهذا أيضا ليس ني حال 
القتال. 

وما في البخاري )470١(‏ ومسلم )١١554/١155(‏ من حديث أبي سعيد الخدري في قصة 
الرجل الذي قال للنبي ياء اتق الله لقسمة قسمها النبي بيا فقال: "ويلك, أولست أحق 
أهل الأرض أن يتقي الله" قال: ثم ولى الرجلء قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ قال: "لاء لعله أن يكون يصلي". فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه. قال رسول الله كلة: '"إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم'". 

والشاهد منه أن النبي بي لم ينكر على خالد طريقة القتل بضرب العنق» وإن بِيّن له المانع من 
الحكم. 

ومثله ما في صحيح البخاري (197) من حديث أبي سعيد قال: "بينا النبي صل الله عليه 
وسلم يقسم» جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله» فقال: 
"ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل" قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: "دعه. 
فان له أصحاباء يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه. يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية..." الحديث. 

والشاهد منه أيضا أن النبي صل الله عليه وسلم لم ينكر صفة القتل» وإنما أمر عمر رضي الله 
عنه بترك قتاله» ووجه منعه ى| بوب عليه البخاري: "باب من ترك قتال الخوارج للتأليف 
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وما جاء عن الصحابة والتابعين في ضرب أعناق المرتدين وحزها: 

ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف )۳۲۷٤۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف (18708) من 
طريق حارثة بن مُضرّب» قال: "خرج رجل يطرق فرسا له فمر بمسجد بني حنيفة فصلى 
فيه فقراً لهم إمامهم بكلام مسيلمة الكذاب» فأتى ابن مسعود فأخبره فبعث إليهم فجاءهم» 
فاستتابهم فتابوا إلا عبد الله بن النواحة» فإنه قال له: يا عبد الله» إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لولا نك رسول لضربت عنقك» فأما اليوم فلست برسول» يا خرشة 
قم فاضرب عنقه» فقام فضرب عنقه". واللفظ لابن أبي شيبة 

وفيه جواز ضرب عنق الأسير. 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه )۲۹٤۹(‏ بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر أنه قدم على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك فقال: "يا خليفة رسول الله 
فإنهم يفعلون ذلك بناء قال: "' فاستنان بفارس والروم؟ لا تحمل إل رأس» فإنا يكفي 
الكتاب والخبر". 

فأبو بكر رضي الله عنه لم ينكر عليه حر الرأس وقطع» وإنما نهاه عن حمل الرأس إليه» وأن 
عليه أن يرسل بالكتاب والخبر بذلك» وهذا إقرار منه رضي الله عنه ودليل على أن هذا الأمر 
كان مشهورا عندهم من غير نكير» وسيأتي أن بعض الفقهاء قالوا بجواز حمل الرؤوس إذا 
كان فيه إغاظة للكافرين وتبكيت لهم بل إن الطحاوي في شرح الآثار وجّه الفعلين معا 
وصحح فعل من حمل الرؤوسء وهي آبي بكر عنه» ول يتعرض لحز الرأس لأنه لم يكن أمرا 
قال في شرح مشكل الآثار (۷/ ٠7‏ 5): "أن أبا بكر وإن كان قد أنكر ذلك فقد كان حاملوه 
شرحبيل ابن حسنة» وعمرو بن العاص» وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه 
على الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان ومن سواه ممن كان خرج لغزو الشام من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم ينكروا ذلك عليهم» ولم يخالفوهم عليه. 


بس كتب المرهفات لس الصارم البتار في جواز ذبح الكفار 


فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه» ولما كان ذلك كذلك وكانوا مأمونين على ما فعلوا فقهاء 
في دين الله عز وجل كان ما فعلوا من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله 
الكفار به» وكان ما كان من أبي بكر في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكون لمعنى قد 
وقف عليه في ذلك يعني عن ذلك الفعل وقد كان رأيه رضي الله عنه معه التوفيق» وكان مثل 
هذا من بعد يرجع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في إبانهم» فيفعلون في ذلك ما 
يرونه صواباء وما يرونه من حاجة المسلمين إليه» ومن استغناتهم عنه". اه 

وأخرج الفريابي في القدر (57) وعنه الآجري في الشريعة )26٠0(‏ عن أبي الزبير المكي: 
"أنه كان مع طاوس يطوف بالبيت فمر بمعبد الجهني» فقال قائل لطاوس: هذا معبد 
الجهني» فعدل إليه» فقال: أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم» قال: إنه يكذب علي» قال 
أبو الزبير: فعدلت مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس» فقال له طاوس: يا أبا عباس» 
الذين يقولون في القدرء قال: أروني بعضهم. قلت: تصنع ماذا؟ قال: "إذا أضع يدي في 
رأسه وأدق عنقه". 

وأخرج الفريابي في القدر (۲۷۳) وعنه الآجري في الشريعة )3١77(‏ من طريق قتيبة بن 
سعيد عن مالك بن أنس» عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك قال: "كنت أسير مع عمر بن 
عبد العزيز فاستشارني في القدرية» فقلت: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا وإلا عرضتهم على 
السيف. فقال: أما إن ذاك رأبي. قال مالك: وذلك راض" 

ومن طريق آخر عند الفريابي (7175) قال أبو سهيل لعمر لما استشاره فيهم: "أرى أن 
تستتيبهم» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم» قال عمر بن عبد العزيز: "أما إن تلك سيرة الحق 
فيهم". 

ومن شواهد ذلك أيضا قصة ذبح خالد القسري للجعد بن درهم المشهورة» قال الدارمي في 
الرد على الجهمية (ص :)3١‏ "وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا 
بواسطء في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين, لا يعيبه به عائب ولا 


يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه من رأيه". اه 


س كتب المرهفات لس الصارم البتار في جواز ذبح الكفار 


وهذه القصة ما اشتهر بين العلماء وتناقلوها من غير نكير لما فيهاء وإن ضعفت من جهة 
السندء فإن الشهرة في مثل هذه الأخبار قد تغني عن الإسناد عند أهل العلم. 

قال الهروي في ذم الكلام (5/ :)١7١‏ "أما الجعد بن درهم: فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري على رؤوس الخلائق» وما له يومئذ نكيرء وذلك سنة نيف وعشرين ومئة". اه 

قال البلاذري في أنساب الأشراف (5/ :)٠١‏ "والجعد بن درهم مولى لسويد بن غفلة 
الجعفي. ويقال» إنه مولى لآل مروان» وكان زنديقا أو دهريا فقيل شام بن عبد الملك: أن 
الجعد كافرء وشهد عليه أن ميمون بن مهران وعظه فقال: لشاة قياد أحب إل ما تدين به. 
فقال له: قتلك الله وهو قاتلك. 

ويقال إن ميمون بن مهران شهد عليه» فطلبه فهرب إلى حران» ثم إنه ظفر به فحمل إلى 
هشام فأخرجه من الشام والجزيرة إلى العراق» وكتب إلى خالد بن عبد الله القسري يأمره 
بحبسه» فلم يزل محبوسا حينا ثم رفعت امرأته إلى هشام قصة في أمره» فقال هشام: أو حي 
هو؟ قالوا: نعم» فكتب إلى خالد يلومه على حبسه ويعزم عليه أن يقتله. فقال خالد في يوم 
أضحى بعد فراغه من خطبته: أا الناس انصرفوا إلى أضاحيكم فإني مضحٌ بعدو الله الجعد 
بن درهم» فل انصرفوا قتله» فيقال أنه ذبحه ويقال إنه ضرب عنقه". اه 

قال الذهبي في الميزان /١(‏ 3771): " الجعد بن درهم عداده في التابعين مبتدع ضال. زعم أن 
اله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحرء والقصة 
مشهورة". اه 

وقال ابن القيسراني المقدسي في الحجة على تارك المحجة (۲/ 505): "أما الجعد بن درهم 
فإنه أول من أنكر تكليم الله موسى بكلام مسموع منه» فرفع أمره إلى خالد وهو أمير على 
العراق» فأشخصه إلى واسطء وأحضر جماعة من العلماء فنابشوه عن فعله. فأقر وأصر 
فأجمعوا على زندقتهء فأحضره هشام بن عبد الملك المصلى يوم عيد الأضحى» وحضر خالد. 
فخطب خالد ثم قال: أا الناس! ارجعوا فضحواء تقبل الله منا ومنكم» فإني مضح بالجعد 


ب كقتب المرهفات لس الصارم البتار في جواز ذبح الكفار 


بن درهم! إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكلي]!! سبحانه وتعالى عم| 
يقول الجعد بن درهم علواً كبيراًء ثم نزل فذبحه". اه 

وقال البغوي في شرح السنة :)١1877/١(‏ "خالف الجماعة - أي أهل السنة - الجعد بن 
درهم» فقتله خالد بن عبد الله القسري بذلك» فخطب بواسط في يوم أضحى» وقال: ارجعوا 
أها الناس» فضحوا تقبل الله منكم, فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه وتعالى عم| يقول الجعد, ثم نزل فذبحه". اه 
وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۲/ :23٠١‏ "عن أبي إسحاق إبراهيم الغسيلٍ قال: قتله 
خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة» وكان خالد واليا عليهاء أت به في الوثاق 
حتى صلی وخطبء ثم قال في آخر خطبته: انصرفوا وض وا تقبل الله منا ومنكم» فإني أريد 
أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم» فإنه يقول ما كلم الله موسى تكلي|ء ولا اتخذ إبراهيم 
خليلاء تعالى الله عا تقول الجعد بن درهم علوا كبيراء ثم نزل وحرٌ رأسه بيده 
بالسكين'"'. اه 

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (5/ 5 :)5١‏ "الجعد بن درهم الذي ضحى به أمير 
المشرق يوم النحر وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكلي] ثم نزل فذبحه وشكره العلماء على ذلك 
وكان هذا في زمن التابعين". اه 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)۱٤۸/٠۳(‏ "وأما الجعد لعنه الله فإنه أقام بدمشق 
حتى أظهر القول بخلق القرآن» فتطلبه بنو أمية فهرب منهم» فسكن الكوفة فلقيه بها الجهم 
بن صفوان فتقلد هذا القول» لعنهم الله ثم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى 
بالكوفة وذلك أن خالدا خطب الناس» فقال فى خطبته تلك: أا الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكلم 
موسى تكليماء تعالى الله عم| يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر بيده أثابه 


الله تعالى وتقبل منه" . اه 


س كتب المرهفات لس الصارم البتار في جواز ذبح الكفار 


وقال محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة (ج )٤‏ من مجموع مؤلفاته (ص 55): "ضحى به 
خالد بن عبد الله القَسْري يوم عيد الأضحى. فقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني 
مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكلم موسى تکليا. ثم نزل 
فذبحه» وم يعلم أن أحداً من العلماء أنكر ذلك عليه"". اه 


قال ابن القيم في النونية: 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال... .قسري يوم ذبائح القربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله ... كلا ولا موس الكليم الداني 


شكر الضحية كل صاحب سنة ... لله درك من أخي قربان 


ونما يشهد لذلك أيضا أن العلماء يذكرون في كتبهم الخلاف في مسألة حمل الرؤوس من بلد لبلد» ولم ينقل 
عن أحد منهم أنه نبى عن قطع الرؤوس وحرّهاء وإنما محل الخلاف هل تنقل أو لا تنقل وهو الأظهر 
للخبر الذي ذكرناه سابقا عن أبي بكر رضى الله عنه» نما يدل على أن ضرب الرقاب وحزها من القتل 
المشهور بينهم. 

جاء في كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۳/ ۷۲): من كتاب ابن حبيب: "ولا بأس أن تقتل 
المشرك قبل ظفرك به بأي قتلة أمكنك. فأما بعد الظفر فلا ينبغي أن تمثل به» ولا تعبث عليه ولكن تضرب 
عنقه""'. 

قال سحنون: "أخبرني معن عن مالك» قيل: أيضرب وسطه بالسيف؟ قال: قال الله سبحانه: "فضرب 
الرقاب" ولا خبر في العبث". اه 

وني تفصيل مالك هنا فائدة مهمة وهي أن جعل فرق بين ضرب الرقاب وبين ضرب وسطه بالسيف» مما 
يدل على أن ضرب الرقاب ليس المراد به مطلق القتل كما يصرفه عن ظاهره بعضهم» وكذلك جعل ضرب 
الرقاب ليس من العبث» وهذا كله في الأسير لا في المعركة» وأما في المعركة فعلى ما ذكره ابن حبيب. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


